مقدمة :
ترجع خلفية الموضوع لما يُعرَف بالاقتصاد القياسي ECONOMETRICS،وهو أحد فروع علم الاقتصاد الذي يختص بالقياس أو التقدير الكمي للعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية عن طريق دراسة النظرية الاقتصادية واستخدام الِِرياضيات والأساليب الإحصائية بهدف اختبار النظريات الاقتصادية المختلفة من ناحية ،ومساعدة المديرين ورجال الأعمال والحكومات على اتخاذ القرارات ووضع السياسات من ناحية أخرى.       
هذا وتسهم دراسة الاقتصاد القياسي في تحقيق ما يلي :
1- توفير تقديرات كمية (سواء كانت قيما ً مطلقة أم نسباً مئوية ) للعلاقات الاقتصادية بين المتغيرات وقياس مرونتي العرض والطلب.
2- توفير تنبؤات لقيم هذه المتغيرات في المستقبل بغرض التخطيط.
3- الخروج بمؤشرات من شأنها التحقق من مدى انطباق النظريات الاقتصادية مع الواقع بما يدعم قرار قبولها أو تعديلها أو رفضها أو التوصل لنظريات جديدة.  
ولعل التكنولوجيا الحديثة وتخصص المعرفة وغيرهما من العوامل التي تمكن العاملين من العمل بكفاءة أكثر ،كما أن شراء كميات كبيرة من المؤن والتجهيزات بأسعار مخفضة من شأنه أن يسهم في تحقيق وفورات إيجابية.وتحدث زيادة في غلة الحجم عندما يزيد الناتج وتنخفض في الوقت ذاته التكلفة المتوسطة للحد الذي عنده تستطيع المؤسسة تعيين عمال جدد ،وشراء معدات جديدة،واستئجار مزيد من التجهيزات.                                                    على النقيض يحدث انخفاض في غلة الحجم نتيجة زيادة المخرجات وزيادة التكلفة المتوسطة بالمثل ،ولعل مرد ذلك إلي استخدام تكنولوجيا متقادمة،وتوظيف عمال غير أكفاء،وقرارات إدارية ضعيفة.أما ثبات المعدل فيأتي نتيجة التوازن الحادث بين المخرجات والتكلفة المتوسطة.ويمكن قياس العلاقة بين التكلفة وحجم المؤسسة بقياس مدى تحقق اقتصاديات الحجم من عدمه.
 أنواع وفورات الانتاج:
يوجد عدد من الوفورات في مجال إدارة الانتاج والعمليات وأهم هذه الوفورات هي :
1- وفورات المقياس أو الحجم
2- وفورات المدى
3- وفورات التكامل
4- وفورات السرعة
5- وفورات تكلفة التعامل. 
6- وفورات التكامل الرأسي.
7- وفورات منحني التعلم.[footnoteRef:2] [2: - نبيل محمد مرسي ، ادارة الانتاج والعمليات ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، مصر ،ص 77.] 


· وفورات الحجم : 
من اقدم الوفورات ما يطبق عليه وفورات الحجم من خلال عمليات الانتاج الكبير وحيث يتم استخدام الالات متخصصة الغرض ويترتب على زيادة الحجم انخفاض تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من منتج معين .وتتحقق وفورات الحجم في حالة الالات المتخصصة ، وعندما يكون حجم الانتاج كبيرا ، وتدفق العملية الانتاجية مستمرا ، واخيرا محدودية تنويع المنتجات ،وتعبر وفورات الحجم عن امكانية تحقيق مزايا تكاليفية هامة ،إلا انه بعيبها عدم المرونة ف يتنويع المنتجات ،أما وفورات المدى فهي تتحقق في حالة تنوع المنتجات وحيث يتم تصنيع أو توزيع اكثر من منتج من خلال استخدام نفس عمليات التصنيع أو تسهيلات التوزيع ، ويشير مسمى وفورات المدى الى الوفورات المتحققة نتيجة الانتاج او التوزيع المشترك لمدى معين من المنتجات وتؤدي وفورات المدى الى حدوث انخفاض في تكلفة الوحدة ( ميزة التكلفة الاقل ) وذلك من خلال استخدام نفس ( المواد الخام والمواد شبه المصنعة وعمليات التشغيل والتصنيع)في انتاج عدة منتجات.
· وفورات المدى:
يعتمد مفهوم وفورات المدى على مفهوم آخر يطلق عليه (أثر مشاركة الموارد) او باللغة الانجليزية" synergy" وببساطة شديدة يشير هذا المفهوم الى انه في ظل الشركات متنوعة الانشطة ، تحدث علاقات ترابط بين الانشطة و الوظائف المختلفة التي يتم تنفيذها على عدة منتجات ، وتؤدي وفورات المدى الى المرونة في استخدام التكنولوجيا يمكن من تنويع المنتجات بدلا من انتاج منتج واحد بحجم كبير ، كما تمكن وفورات المدى من تحقيق تكلفة أقل عند انتاج منتجين معا داخل خطوط الانتاج بدلا من انتاج كل منهما بشكل منفصل تماما عن الاخر.
· وفورات التكامل:
بالنسبة لوفورات التكامل فإنها تعمل على التوفيق بين كل من خصائص وفورات الحجم وخصائص وفورات المدى وكذلك تحقيق قدر متوسط من الانتاج مع اكبر قدر من المرونة في عمليات التصنيع ، وتتحقق مثل هذه النوعية من الوفورات نتيجة استخدام نظم التصنيع المتكاملة مع الكمبيوتر(cim).
· وفورات منحني الخبرة والتعلم: 
قدمت فكرة منحني الخبرة بواسطة المجموعة الاستشارية ببوسطن في منتصف الستينات اثناء قيامها بدراسات عن التكلفة والسعر.
ويشتق منحني الخبرة أو التعلم من الفكرة التي تنادي بأنه كلما زادت الخبرة بشأن المنتج من خلال مزيد و مزيد من الانتاج تنخفض تكاليف العمالة المباشرة للوحدة وقد لوحظ منحني الخبرة لأول مرة في عام 1925 بقاعدة "باترسون رايت" الجوية عندما وجد أن عدد الساعات التي يستغرقها تجميع الطائرة ينخفض بازدياد عدد ساعات التصنيع. 

بعض المصطلحات والمفاهيم : 
· الاقتصاد القياسي: هو ذلك العلم الذي يستخدم أساليب الإحصاء الاقتصادي والاقتصاد الرياضي في التحليل الكمي للظواهر الاقتصادية الواقعية بغرض التنبؤ والتخطيط للوضع الاقتصادي المستقبلي لإحداث التنمية في المجال الاقتصادي.
· دالة الإنتاج Production Function وتمثل هذه الدالة العلاقة بين الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج وكمية الناتج المنتجة منها عند مستوى معين من التكنولوجيا. وهناك ثلاث طرق بديلة لعرض دالة الإنتاج وهي: الجداول ، والرسوم البيانية،والرياضيات.
· غلة الحجم Returns to Scale : عندما نشير إلى نطاق الإنتاج Scale of Production  فإننا نعني المستوى العام لاستخدام الموارد، ويكون من المفيد أن نستخدم حجم Size أو نطاق Scale الإنتاج باعتبارهما مترادفين. فمثلا في مجال السيارات تنتج سيارات شيفرولية (فيكاص) على نطاق أوسع من إنتاج شركة المحركات الأمريكية (سبورت أبارت) وهذا يعني أن فيكاص تنتج في معمل أكبر وباستعمال كميات أكبر من جميع عناصر الإنتاج .

· اقتصاديات السعة (الحجم -النطاق)Economise of  scale   لهذا المصطلح شكلان أحدهما  يتعلق بمدى تأثير العوامل الإنتاجية والتكنولوجيا على الإنتاج (غلة الحجم المتزايدة( Increasing returns to scale  ،والآخر ينتج من التأثيرات المالية أو النقدية فقط على الإنتاج (اقتصاديات الحجم Economise of scale)،وهما مرادفان لنفس المعنى رغم الاختلاف البسيط في المفهوم .

وفي أنواع كثيرة من عمليات الإنتاج أصبح الإنتاج على نطاق أوسع أكثر كفاءة من الإنتاج على نطاق أقل، وإذا زاد معدل استخدام جميع عمليات الإنتاج بنسبة معينة وزاد الناتج بنسبة أكبر فإن ذلك يسمى تزايد غلة الحجم ، فمثلا إذا تضاعفت كميات عنصري (العمل ورأس المال)في حين كانت زيادة كميات الناتج إلي أقل من الضعف هنا تقول تزايد غلة الحجم.

تناقص غلة الحجم Decreasing returns to scale  ونعني بها أن الإنتاج الحدي للعمل متناقص،أما ثبات غلة الحجم constant returns to scale فيشير إلى أن الإنتاج الحدي للعمل ثابت متزايد على الحجم .. أي تزايد الإنتاج الحدي للعمل. أي إذا تزايد وتضاعف حجم العمل فإن الناتج الكلي سيزيد بأكثر من الضعف. 


· التكاليف الكلية والمتوسطة والحدية: تعرف التكاليف الكلية بأنها كل ما يتحمله المشروع لإنتاج كمية معينة من المنتج، كالأجور، والإيجار ، وأثمان المواد الخام، وفوائد رؤوس الأموال ، والربح ، وتتكون من عنصرين ، التكاليف الكلية الثابتة ، والتكاليف الكلية المتغيرة.أما التكاليف المتوسطة فتقدر حسابيا بناتج قسمة التكاليف الكلية على وحدات المنتج.ونعني بالتكاليف الحدية، المعدل الذي تتغير به التكاليف الكلية نتيجة إنتاج وحدة إضافية واحدة من المنتج .
فلسفة اقتصاديات الحجم و(النطاق) والعوامل المؤدية إليها: 
 تقوم فلسفة اقتصاديات الحجم على أن المؤسسة كبيرة الحجم ، يمكنها خفض تكاليف إنتاجها خفضاً ملموساً؛ فالنسبة للتكاليف الثابتة (التي لا تتغير عندما يتغير الإنتاج؛ كالأرض والمباني الأساسية والمساعدة ،والأجهزة ، والأدوات، والأثاث ووسائل النقل الداخلي والخارجي) هذه التكاليف الثابتة يجب دفعها سواء تم الإنتاج أم لم يتم،والتي توزع على عدد كبير من الوحدات المنتجة ، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج كل وحدة. 
وكذا بالنسبة لمصاريفها فإنها توزع على عدد كبير من الوحدات المنتجة؛ لأن اتساع حجم المؤسسة لا يتطلب بالضرورة زيادة نفقاتها العامة بنسبة هذا الاتساع نفسها. فمثلا المؤسسة الكبيرة التي لها إيراد كلي يعادل إيراد مؤسسة صغيرة الحجم بعشرين ضعفاً، لا تحتاج إلى عشرين ضعفا من عدد العاملين. وهكذا. 
ونجزم بعدم وجود اقتصاديات الحجم أو بمعنى آخر تناقص غلة الحجم Returns to Scale (أن يكون اتساع حجم المؤسسة أكبر مما ينبغي) ([footnoteRef:3] )..  [3: 2- عمر صخري، اقتصاديات المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ص78 .] 

وفي دراسة تاريخية للنظام الرأسمالي في كتاب (ثروة الأمم) أظهر الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث (1723-1790) بأن وفورات الحجم تجعل الشركات أكثر كفاءة. وطوال التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة ، تستخدم الشركات منافع وفورات الحجم لتبرير توسيع قدراتها الانتاجية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو:هل الحجم الكبير دائماً هو الأفضل ؟وتتلخص الإجابة في أنه عندما تتحقق اقتصاديات الحجم فإن الشركات الكبيرة تكون قادرة على تحقيق تكاليف إنتاج وتوزيع منخفضة أكثر من الشركات صغيرة الحجم .وهذه المزايا في التكاليف تترجم إلى استقرار أكثر وتنافسية أفضل.
وهناك عدد من المعايير التي نستخدمها للتمييز بين المؤسسات كبيرة وصغيرة الحجم، حيث يقاس حجم المؤسسة بمعيار أو أكثر من المعايير التالية ،عدد العاملين بها،ومقدار رأسمالها المستخدم فيها (الثابت ، والمتداول)،وإجمالي إيراداتها. فإذا زاد حجم أو قيمة رأسمالها عن حد معين نقول بأن هذه المؤسسة كبيرة الحجم،و العكس صحيح.                                          ويتحكم في تحقيق اقتصاديات الحجم أو حدوث تزايد غلة الحجم عاملان أساسيان هما:             
- أنه كلما زاد حجم أو نطاق الإنتاج، كلما زاد احتمال الإفادة من كفاءة العمل المنتجة من تقسيم العمل والتخصص،علي حين في عمليات الإنتاج الصغيرة ربما يضطر العامل إلى الانتقال إلى عمل آخر قد لا يجيده، بالإضافة إلى ضياع الوقت نتيجة للانتقال من عمل لآخر.                                                                                                            - والعامل الثاني الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في زيادة غلة الحجم؛ فالمؤسسة ذات الحجم الكبير تستطيع تبني هذه التكنولوجيا لزيادة الإنتاج.                                                               إذن فأهم العوامل التي تؤثر علي سلوك التكاليف ،وتحقق اقتصاديات الحجم ،هي: 
· الامكانات المتزايدة لتقسيم العمل وتخصصه:
لقد عرف الاقتصاديون منذ زمن طويل مزايا تقسيم العمل وتخصصه ومن المعلوم أن المصنع ذا الحجم الصغير الذي يستخدم بضعة عمال لا يمكن أن يخصص العمال على عمليات معينة بالسرعة التي يستطيعها مصنع ذو حجم أكبر يستخدم قوة عاملة أكبر ، ففي المصنع ذي الحجم الصغير ينجز العامل العادي عدة أعمال مختلفة في عملية انتاج السلعة .
وهو لا يمكن أن يكون ماهرا بخاصة في بعض هذه الاعمال . وبالاضافة الى ذلك يمكن أن يضيع العامل وقتا في التبديل من مجموعة أدوات الى مجموعة أخرى في انجاز العمليات المختلفة .
اما في مصنع ذي حجم كبير فيمكن أن يكون هناك تخصص أكبر في انجاز العامل لتلك العملية الاكثر كفاءة لها . والتخصص بعملية معينة . بحذف الوقت الضائع في التبديل من مجموعة أدوات لأخرى ، وأيضا انجاز العامل لنموذج واحد للعملية يسرع الانجاز وهكذا فإن كفاية العامل يحتمل ان تكون أعلى وتكاليف وحدة الانتاج بالنتيجة أقل .حيث يكون تقسيم العمل وتخصصه ممكنين . 

 فرغم أن المتخصصين في الشركات الكبيرة يحصلون علي أجور أكبر إلا أن وجودهم والاعتماد عليهم يؤدي إلى انخفاض التكلفة(نتيجة التخصص)،ويرجع ذلك إلي أن العامل في الشركات الصغيرة يؤدي عدة أعمال ينقصها التخصص،وبالتالي عدم الكفاءة والدقة في الأداء علي عكس الوضع في المؤسسات كبيرة الحجم ،حيث يؤدى العمل بكفاءة أكبر ينتج عنها انخفاض في التكلفة.
· العوامل التقنية : تزيد أمكانية تخفيض تكاليف وحدة الانتاج بالطرائق التقنية كلما ازداد حجم المصنع . علما بأن الطريقة الارخص لانتاج كمية صغيرة سوف لا تكون غالبا الطريقة التي تستخدم أكثر الطرائق التقنية المتقدمة.[footnoteRef:4] [4:  - اكرم شقرا، إدارة الانتاج والعمليات ، جامعة دمشق ،ص94.] 

   ومثال على ذلك عند انتاج أغطية محركات السيارات ، فإذا كان الانتاج قد حدد بقطعتين    او ثلاثة في الاسبوع فبالتأكيد لن تستعمل آلات اوتوماتيكية كبيرة . ومن المحتمل ان يكون  الطريق الارخص لانتاج الاغطية أن عمل باليد.
ومع ذلك فإن تكلفة الوحدة بالمقارنة ستظل عالية ،ولن تكون هناك طريقة أرخص لأنتاج الكمية الصغيرة ، أو لتشغيل المصنع ذي الحجم الصغير. وكلما ذاد حجم المصنع والانتاج يصبح استعمال الطرائق المتقدمة ممكنا أكثر فأكثر وغالبا ما يؤدي الى تخفيضات معتبرة في تكاليف الوحدة . 
ومن أجل مضاعفة قدرة آلة ما في الانتاج لا يكون ضروريا أن تضاعف المواد والبناء وتكاليف التشغيل . ومثال ذلك يكون أرخص أن يبنى ويشغل محرك ديزل بقوة ( 600) حصان من أن يبنى ويشغل محركان بقوة (300) حصان للواحد .
وتمثل الامكانات التقنية تفسيرا هاما جدا للكفاية المتزايدة للأحجام الاكبر فالأكبر للمصنع حتى حجم معين .
· نوع الملكية أو الإدارة :حيث تختلف الإدارة من القطاع العام إلي القطاع الخاص،يضاف إلى ذلك خبرات المديرين المسئولين عن المؤسسة.
 الفرق بين اقتصاديات الحجم والمدى:
يعرف الحصول على أقل تكاليف للوحدة من خلال استخدام تسهيلات اكبر بأنه اقتصاديات الحجم وبالضرورة يأتي الاقتصاد من نشر التكاليف الثابتة اللازمة على حجم اكبر من المنتجات أو الخدمات إلا أنه يوجد حد على المنافع التي يمكن تحقيقها لأن عدم الكفاءات الداخلية للتسهيلات الكبيرة تبدأ في التغلب على منافعها الاقتصادية ويحدث هذا من خلال زيادة البيروقراطية، وضعف الاتصالات وخطوط السلطة والمسؤولية الطويلة ، وما شابه ذلك.
ولدى الكثير من المنتجين الآن سياسة منشأة بألا يكون أي مصنع أكبر من 200 ألى 250 عاملا فقط والذي عادة ما يعتبر حجما مثاليا.
وغالبا ما يفكر المديرون بمصطلحات اقتصاديات الحجم عند اتخاذهم القرارات الخاصة بأين تنتج المنتجات ، أو الخدمات الجديدة ، أو ما إذا كانوا سيتوسعوا في خط منتجات أو خدمات . إلا أن التركيز يفقد من خلال إضافة متطلبات إنتاج جديدة يمكن أن تقوض القوة التنافسية للشركة، ويمكن تقديم النصح للمديرين بالدراسة الاكثر دقة لمعرفة أين يتوقع تحقيق اقتصاديات الحجم: في بعض الاحيان تتحقق من احجام اعلى، وفي احيان اخرى من استخدام تقنية شائعة، وفي احيان أخرى من اتاحة سعة غير مستغلة . فإذا نتج مصدر الاقتصاد من عدم اقتصاديات الحجم كنتيجة لفقدان التركيز ، أو لأي سبب آخر فيجب الا تستمر المنشأة في ذلك[footnoteRef:5]. [5:  - سكوت شافير ، جاك ميرديث ، ادارة العمليات ، منهج عملية الاعمال بصفحات الانتشار، دار المريخ ، الرياض ، السعودية، ص484 – 485 .] 

وهنالك نوعان من وفورات الحجم:
· وفورات الحجم الخارجية : حيث أن تكلفة الإنتاج الكلية للقطعة تعتمد على القطاع الصناعي ككل. 
· وفورات الحجم الداخلية: حيث أن تكلفة الإنتاج الكلية للقطعة تعتمد فقط على حجم الشركة المنتجة للقطعة. 
ويطلق على المبدأ الحليف المرتبط بإستخدام الكثير من التقنيات المرنة والمتقدمة مثل نظم الإنسان الآلي المبرمجة أسم اقتصاديات المدى ويشمل المصطلح أنه يمكن الحصول على الاقتصاديات مع المرونة ايا عن طريق تقديم تنوع بدلا من الحجم إلا أنه عند الفحص الدقيق لا يكون واضحا لماذا توفر المرونة أي اقتصاديات خاصة. ويستخلص السبب الحقيقي لاقتصاديات المدى من نفس اقتصاديات مثل تلك للحجم . انتشار التكاليف الثابتة على منتجات ، أو خدمات اكثر إلا إنه يتم الحصول على الحجم الآن عبر الكثير من الدفعات الصغيرة لمدى واسع من المخرجات بدلا من دفعات كبيرة لبضع مخرجات نمطية فقط.          
طرق قياس اقتصاديات الحجم:
يمكن اتباع طريقة من الطرق الرياضية والإحصائية التالية لقياس اقتصاديات الحجم:
1- قياس اقتصاديات الحجم باستخدام دالة الإنتاج (كوب -دوجلاس)وتستخدم لتحديد العلاقة بين الإنتاج وعناصره الداخلة في العملية الإنتاجية،وتعني أنه إذا كانت الصناعة تدار بطريقة مثلى فإن العائد الحدي الذي يعبر عنه تحليل الانحدار لابد أن يكون صفراً،أما إذا كان إيجابياً فيعني ذلك أن الصناعة لا تستخدم مصادر خارجية والعكس صحيح.                 V=M(LAKBICXD)
حيث :
Vالقيمة المضافة؛ M كمية ثابتة موجبة؛ L قوة العمل؛ K رأس المال؛ I مدخلات الخدمات؛X مشتريات مواد أخرى؛ A,B,C,Dنسب الزيادة عند زيادة كل متغير (العائد الحدي للقيم المضافة).
2- استخدام الدالة اللوغاريتمية  للتكلفةTRANSLOG COST FUNCTION.
3- استخدام الدالة العامة للتكلفةGENERAL COST  FUNCTION.
4- قياس مرونة التكاليف: يمكن قياس مرونة التكاليف كمؤشر لقياس اقتصاديات الحجم الكبير،حيث تنتج وفورات الحجم حينما تتضاعف المخرجات،في حين أن التكلفة المتوسطة تزيد بأقل من الضعف ،وأياً كانت توليفة المدخلات المستخدمة.
وإحدى طرق قياس اقتصاديات الحجم استخدام مرونة التكاليفElasticity of Cost في علاقتها مع المخرجات Q وهو ما يرمز إليه بالرمزEC.ويعبر عنها بالمعادلة التالية:
Ec=(∆C/C)/( ∆Q\Q)
حيث Cالتكاليف ، ∆C التغير في التكاليف ونحصل عليه بطرح تكاليف الفترة السابقة من تكاليف الفترة الحالية.،  Q المخرجات
∆Q التغير في المخرجات ونحصل عليه بطرح مخرجات الفترة السابقة من مخرجات الفترة الحالية.
ومرونة تكلفة المخرجات تساوي :
· واحد صحيح عندما تزيد التكاليف بنفس نسبة زيادة المخرجات.
· أكبر من واحد عندما تزيد التكلفة بمعدل أكبر من المخرجات.
· أقل من الواحد عندما تزيد التكلفة بمعدل أقل من معدل زيادة المخرجات.
ويمكن الحصول علي مؤشر اقتصاديات الحجم الكبير بطرح مرونة تكلفة المخرجات من الواحد الصحيح .لذلك فإنه يمكن تعريف مؤشر الرقم القياسي لاقتصاديات الحجمSCI: Scale Economies) Index)كالتالي:
Ec      وبالتالي:
عندما         Ec=1فإن               SCI=O          (ثبات غلة الحجم الكبير)
وعندما         Ec>1فإن    SCI     تكون سالبة ،ويوجد زيادة في حجم التكاليف مع الإنتاج الكبير(لا توجد اقتصاديات حجم Diseconomies of scale)
وعندما         Ec<1فإن    SCI     تكون موجبة،ويوجد نقصان في حجم التكاليف مع الإنتاج الكبير(توجد اقتصاديات الحجم الكبيرEconomies of scale)
وتجدر الإشارة إلى أن مرونة التكلفة غير كافية لتقدير التكاليف المرتبطة بأحجام مختلفة للمخرجات أو الإنتاج.
التكاليف والانتاج واقتصاديات الحجم:
الإنتاج والتكاليف Production and Costs:
يمكن تعريف المنشأة (The Firm)، بأنها الوحدة الاقتصادية التي تقوم بعملية الإنتاج عن طريق استخدام المدخلات (Inputs)، وهي عناصر الإنتاج المختلفة كعنصر العمل، الأرض، رأس المال، والمنظم، في العملية الإنتاجية (Production Process)، من أجل إنتاج المخرجات (Outputs)، من السلع والخدمات المتعددة. ويعتبر تحقيق أقصى مستوى من الأرباح الهدف الأساسي لقيام المنشأة بعملية الإنتاج، ويسمى ذلك بتعظيم الأرباح (Profit Maximization). وجدير بالذكر أن قيام المنشأة بعملية الإنتاج (بهدف تحقيق الربح)، يقابله ارتفاع في التكاليف الناتجة عن استخدام عناصر الإنتاج، وسنقوم في هذا الفصل والذي يليه بالتعرف على منحنيات الإنتاج الخاصة بالمنشأة، وكذلك التكاليف المرتبطة بعمل المنشأة، وكيفية تحقيق المنشأة لهدفها وهو تعظيم الأرباح. 
6.1) التكاليف الاقتصادية (Economic Costs) والأرباح الاقتصادية (Economic Profits):
يختلف مفهوم التكلفة الاقتصادية عن المفاهيم الأخرى للتكلفة، حيث تتضمن جميع التكاليف الحقيقية التي تم أو سيتم دفعها في المستقبل، وكذلك مقدار التضحية التي تم تقديمها في سبيل إتمام عملية الإنتاج، أي أن التكلفة الاقتصادية تختلف عن المفهوم العادي للتكلفة بأنها تشمل تكلفة الفرصة البديلة. أما بالنسبة للأرباح الاقتصادية، فهي تختلف أيضاً عن الأرباح المحاسبية، حيث يتم احتساب الأرباح الاقتصادية عن طريق حساب الفرق بين إجمالي الإيرادات وبين التكاليف الاقتصادية، أو:
الأرباح الاقتصادية = إجمالي الإيرادات – إجمالي التكاليف الاقتصادية 
مع ملاحظة أن التكاليف الاقتصادية تتضمن تكلفة الفرصة البديلة.
ويمكن مقارنة ثلاث حالات مختلفة:                                                                 1- إذا كان إجمالي الإيرادات أعلى من إجمالي التكاليف الاقتصادية، فإن المنشأة تحقق أرباحاً اقتصادية.                                                                                             2- إذا كان إجمالي الإيرادات أقل من إجمالي التكاليف الاقتصادية، فإن المنشأة تحقق خسائر اقتصادية.                                                                                                3- إذا كان إجمالي الإيرادات يساوي إجمالي التكاليف الاقتصادية، فإن الأرباح الاقتصادية تساوي صفراً، وبالتالي تحقق المنشأة أرباحاً اعتيادية فقط.
6.2) المدى القصير (Short-Run) والمدى الطويل (Long-Run):                                تمر المنشأة في مرحلتين إنتاجيتين مختلفتين. تعرف الأولى بالمدى القصير للإنتاج، وهي المرحلة التي يكون فيها على الأقل عنصر إنتاجي واحد ثابتاً، أي أن الكمية المستخدمة من هذا العنصر غير قابلة للزيادة أو النقصان. فعلى سبيل المثال، أصدرت الحكومة قانوناً يلزم المنشأة (A) باستخدام عدد من العمال يساوي (30) عامل فقط، فإن المنشأة لا تستطيع زيادة أو تخفيض عدد العمال المستخدم في عملية الإنتاج، وبالتالي يعتبر عنصر العمل عنصراً ثابتاً، وتكون المنشأة في المدى القصير.                                                                           أما المدى الطويل فهي المرحلة التي تكون جميع عناصر الإنتاج المستخدمة قابلة للتغيير.
6.3) الإنتاج في المدى القصير:                                                                             سنقوم أولاً بدراسة الإنتاج في المدى القصير، ومن ثم نقوم بدراسة الإنتاج في المدى الطويل. يقوم الإنتاج في المدى القصير على الافتراضات التالية:
1- تستخدم المنشأة عنصرين فقط من عناصر الإنتاج، وهما: عنصر العمل (L)، وعنصر رأس المال (K).
2- يعتبر عنصر العمل (L)، العنصر الإنتاجي المتغير، بينما يعتبر رأس المال (K)، العنصر الإنتاجي الثابت.                                                                                       3- ثبات المستوى التقني المستخدم في عملية الإنتاج.                                              4- إذا أرادت المنشأة زيادة الكمية المنتجة، فإن ذلك يتطلب استخدام المزيد من العنصر الإنتاجي المتغير (L)، مقابل استخدام حجم محدد من العنصر الإنتاجي الثابت (K).
ويوضح الجدول (6.1) حجم الناتج الكلي (Total Product)، والذي يتم الحصول عليه عن طريق استخدام كميات متزايدة من عنصر العمل (L)، مع بقاء حجم رأس المال (K) ثابتاً:
جدول (6.1)
الناتج الكلي
	(1) عناصر الإنتاج
	(2) الناتج الكلي
TP = Q
	(3) الناتج الحدي
MP = ∆ TP / ∆ L
	(4) الناتج المتوسط
AP = TP / L 
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يوضح العمود رقم (1)، عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة مع ملاحظة أن كمية رأس المال المستخدمة ثابتة في جميع مستويات الإنتاج المختلفة (K=6)، بينما تتزايد كمية عنصر العمل المستخدمة في الإنتاج تدريجياً.
ويوضح العمود رقم (2)، حجم الناتج الكلي (أو إجمالي الكمية المنتجة). فعلى سبيل المثال، عندما يتم استخدام (6) وحدات من رأس المال و لا شيء من عنصر العمل (L=0)، تكون الكمية المنتجة أو الناتج الكلي في هذه الحالة مساوية للصفر (TP = 0). أما عند استخدام العامل الأول و(6) وحدات من رأس المال (K=6)، فإن حجم الناتج الكلي يرتفع إلى وحدة واحدة (TP = 1)، وهكذا.
أما بالنسبة للعمود رقم (3)، فيوضح الناتج الحدي للعنصر العمل (Marginal Product of Labor)، وهو عبارة عن مقدار التغير في الناتج الكلي وذلك عند تغير العنصر المتغير بمقدار وحدة واحدة. فعلى سبيل المثال، فإن استخدام العامل الأول أدي إلى زيادة الناتج الكلي بمقدار (50) وحدة، بينما أدى استخدام العامل الثاني إلى ارتفاع الناتج الكلي بمقدار (70) وحدة. إذاً، فإن الناتج الحدي لعنصر العمل (MPL)، يساعدنا في التعرف على مقدار الإضافة التي يساهم بها العامل الإضافي إلى الناتج الكلي.
وأخيراً، يصف العمود رقم (4)، حجم الناتج المتوسط للعنصر الإنتاجي المتغير (Average Product of Labor)، وهو عبارة عن معدل إنتاجية العامل الواحد. 
ويوضح الشكل رقم (6.1) منحنيات الناتج الكلي (TP)، الناتج الحدي لعنصر العمل (MPL)، والناتج المتوسط لعنصر العمل (APL).
من الشكل السابق، نلاحظ وجود علاقة بين كل من الناتج الحدي لعنصر العمل والناتج المتوسط لعنصر العمل. فعندما يكون الناتج الحدي أكبر من الناتج المتوسط، فإن الناتج المتوسط يتزايد، أي أن هناك ارتفاعاً في معدل إنتاجية العامل الواحد. أما عندما يكون الناتج الحدي أقل من الناتج المتوسط، فإن الناتج المتوسط يتناقص، أي أن هناك انخفاضاً في معدل إنتاجية العامل الواحد. وأخيراً، فعندما يكون الناتج الحدي لعنصر العمل مساوياً للناتج المتوسط، فإن الناتج المتوسط يكون عند أعلى مستوى له، أي أن الإنتاج يتم عند ذلك المستوى الذي يكون فيه معدل إنتاجية العامل الواحد أقصى ما يمكن.
6.4) قانون تناقص العوائد الحدية (Law of Diminishing Marginal Returns):
نلاحظ من الجدول السابق أن الناتج الكلي يتزايد في البداية بمعدل متزايد، حيث يتضح لنا ذلك من الناتج الحدي لعنصر العمل. فالعامل الأول قد ساهم في رفع الناتج الكلي بمقدار (50) وحدة، بينما ساهم العامل الثاني في رفع حجم الناتج الكلي بمقدار (70) وحدة. أما عند إضافة العامل الثالث فقد أصبح الناتج الكلي (180) وحدة، أي أن العامل الثالث قد ساهم في رفع حجم الناتج الكلي بمقدار (60) وحدة فقط. أن العامل الثاني هو العامل الوحيد الذي ساهم بأكبر إضافة إلى الناتج الكلي (70)، في حين ساهم العمال الآخرون بإضافات أقل. نظراً لأن عنصر رأس المال يعتبر عنصراً ثابتاً، فإن مقدار الناتج الإضافي سيكون محدوداً، وهذا هو قانون "تناقص العوائد الحدية" الذي ينص على:
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شكل (6.1)
منحنى الناتج الكلي، منحنى الناتج الحدي، ومنحنى الناتج المتوسط:                                                                يوضح الشكل (A) منحنى الناتج الكلي (TP)، بينما يوضح الشكل (B) كل من منحنى                                            الناتج الحدي (MPL)، ومنحنى الناتج المتوسط (APL). نلاحظ أن منحنى الناتج                                           الكلي يبدأ بالزيادة إلى أن يصل إلى أقصى مستوى له. وعندما يصل الناتج الكلي                                                   إلى أقصى مستوى، يكون الناتج الحدي مساوياً للصفر. ويبدأ الناتج الكلي بالانخفاض                                           عندما يكون الناتج الحدي سالباً.

	
(عند استخدام وحدات متتالية من العنصر الإنتاجي المتغير، مع بقاء الكمية المستخدمة                من العنصر الإنتاجي الآخر ثابتاً، فإن الناتج الحدي للعنصر المتغير سوف يبدأ بالتناقص بعد مستوى إنتاجي معين).
- ويبدأ قانون تناقص العوائد الحدية بالسريان عند إضافة العامل الثالث في العملية الإنتاجية حيث انخفض الناتج الحدي لعنصر العمل من (70) وحدة عند العامل الثاني، إلى (60) وحدة عند العامل الثالث. ونلاحظ أنه وبعد استخدام العامل الثاني، فإن الناتج الإضافي يبدأ بالانخفاض تدريجياً إلى أن يصل الناتج الحدي إلى الصفر (عند العامل الثامن). أما استخدام المزيد من العمال بعد العامل الثامن سيؤدي إلى أن يكون الناتج الحدي سالباً، أي أن يبدأ الناتج الكلي بالانخفاض. 
6.4) تكاليف الإنتاج في المدى القصير (Costs of Production in the Short-Run):
يتميز المدى القصير بثبات أحد أو بعض عناصر الإنتاجً. وتنقسم تكاليف الإنتاج الخاصة بالمنشأة في المدى القصير إلى ثلاثة أنواع:
1- التكاليف الكلية (Total Costs)، وهي:
A- التكلفة الكلية الثابتة (Total Fixed Cost): 
وهي التكاليف التي تدفع لعناصر الإنتاج الثابتة، وبالتالي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج. ويرمز للتكلفة الكلية الثابتة بـ (TFC).
B- التكلفة الكلية المتغيرة (Total Variable Cost):
وهي التكاليف التي تدفع لعناصر الإنتاج المتغيرة، وبالتالي تتغير هذه التكلفة بتغير حجم الإنتاج. فإذا كانت الكمية المنتجة تساوي صفراً، فإن التكلفة الكلية المتغيرة تساوي صفر أيضاً. ويرمز للتكلفة الكلية المتغيرة بـ (TVC).
C- التكلفة الكلية (Total Cost): 
وهي عبارة عن مجموع التكلفة الكلية الثابتة والتكلفة الكلية المتغيرة. ويرمز إلى التكلفة الكلية بـ (TC):
TC = TFC + TVC

وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة الكلية تساوي التكلفة الكلية الثابتة عندما يكون حجم الإنتاج صفر، حيث تكون التكلفة الكلية المتغيرة صفر. وتتزايد التكلفة الكلية بتزايد حجم الإنتاج، وذلك بسبب ارتفاع حجم التكلفة المتغيرة.
2- التكاليف الحدية (Marginal Costs):
وهي مقدار التغير في التكلفة الكلية الناتجة عن تغير الكمية المنتجة بوحدة واحدة. ويرمز إلى التكلفة الحدية بـ (MC):
      	∆ TC
MC    =          
                       ∆ Q        

- التكاليف المتوسطة (Average Costs):
ويمكن تصنيف التكاليف المتوسطة إلى ثلاثة أنواع:
A- متوسط التكلفة الثابتة (Average Fixed Cost): 
وهي عبارة عن التكلفة الكلية الثابتة مقسومة على حجم الإنتاج. ويمكن احتساب متوسط التكلفة الثابتة (AFC) كما يلي:
                        TFC
AFC =     
                       Q 
B- متوسط التكلفة المتغيرة (Average Variable Cost): 
وهي عبارة عن التكلفة الكلية المتغيرة مقسومة على حجم الإنتاج. ويمكن احتساب متوسط التكلفة المتغيرة )ِAVC) كما يلي:
                         TVC
AVC =             
                         Q 
C- متوسط التكلفة الكلية (Average Total Cost): وهي عبارة عن مجموع متوسط التكلفة الثابتة ومتوسط التكلفة المتغيرة. ويمكن احتساب متوسط التكلفة الكلية (ATC) كما يلي:

                                         	TFC + TVC  	TC     
ATC   =                             =                                    = AFC + AVC                 
                                          	   Q                                    Q

ويوضح الجدول التالي حجم الناتج الكلي والتكاليف المرتبطة بكل مستوى من مستويات الإنتاج.
جدول (6.2)
جدول التكاليف في المدى القصير
	L
	Q= TP
	TFC
	TVC
	TC=
TVC + TFC
	MC=
∆TC/∆Q
	AVC=
TVC/Q
	AFC=
TFC/Q
	ATC=
AFC+AVC

	0
	0
	25
	0
	25
	--
	--
	--
	--

	1
	4
	25
	25
	50
	6.25
	6.25
	6.25
	12.50

	2
	10
	25
	50
	75
	4.17
	5.00
	2.50
	7.50

	3
	13
	25
	75
	100
	8.33
	5.77
	1.92
	7.69

	4
	15
	25
	100
	125
	12.50
	6.67
	1.67
	8.33

	5
	16
	25
	125
	150
	25.00
	7.81
	1.56
	9.38



6.5) منحنيات التكاليف (Cost Curves):
يوضح الشكل رقم (6.2) منحنيات التكلفة الكلية، بينما يوضح الشكل رقم (6.3) منحنيات التكلفة المتوسطة والحدية.
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شكل (6.2)
التكاليف الكلية
التكلفة الكلية، التكلفة المتغيرة، والتكلفة الثابتة ،المسافة الواقعة بين منحنى التكلفة الكلية ومنحنى التكلفة الكلية المتغيرة عبارة عن حجم التكلفة الكلية الثابتة، وذلك عند جميع مستويات الإنتاج المختلفة. ويكون منحنى التكلفة الكلية الثابتة خطاً مستقيماً ولا يبدأ من الصفر، حيث أن حجم التكلفة الكلية الثابتة لا يعتمد على حجم الإنتاج. أما منحنى التكلفة الكلية المتغيرة فيبدأ من الصفر، حيث أن حجم التكلفة الكلية المتغيرة يعتمد على مستوى الإنتاج.     
)
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		            شكل (6.3)
التكاليف المتوسطة والتكلفة الحدية
التكلفة المتوسطة الكلية، التكلفة المتوسطة الثابتة، التكلفة المتوسطة المتغيرة، والتكلفة الحديةيتناقص منحنى متوسط التكلفة الثابتة مع ارتفاع حجم الإنتاج، بينما يتناقص منحنى متوسط التكلفة الكلية ومتوسط التكلفة المتغيرة في البداية إلى أن يصل كل منهما إلى أدنى نقطة. ويبدأ كل من منحنى متوسط التكلفة الكلية ومنحنى متوسط التكلفة المتغيرة بالارتفاع بعد ذلك. نلاحظ أن المسافة بين كل من منحنى متوسط التكلفة المتغيرة ومنحنى متوسط التكلفة الكلية تتناقص مع ارتفاع حجم الناتج، حيث أن هذه المسافة هي متوسط التكلفة الثابتة. وأخيراً، يقطع منحنى التكلفة الحدية في جزئه الصاعد كلاً من منحنى متوسط التكلفة المتغيرة ومنحنى متوسط التكلفة الكلية في أدنى نقطة لهما.  

6-6 )التكاليف في المدى الطويل (Costs in the Long-Run):
تكون جميع عناصر الإنتاج متغيرة (قابلة للتغيير) في المدى الطويل، حيث لا يوجد هناك أي عنصر إنتاجي متغير. ومن ثم، فإن الطاقة الإنتاجية للمنشأة تكون متغيرة، بحيث تستطيع المنشأة التوسع في حجمها (كزيادة حجم المصنع، زيادة العمالة المستخدمة، شراء آلات جديدة وهكذا)، وتختار المنشأة الحجم الأمثل للإنتاج والذي يضمن تخفيض التكاليف التي تتحملها المنشأة. 


A- التكلفة الكلية الخاصة بالمدى الطويل (Long-Run Total Cost):                           بما أن المنشأة تنتج في المدى الطويل، فلا يوجد عنصر إنتاجي ثابت في هذه الحالة، ومن ثم لا توجد هناك تكلفة ثابتة (سواء كانت تكلفة كلية ثابتة أو تكلفة كلية متوسطة). ويمكن تعريف التكلفة الكلية الخاصة بالمدى الطويل (LRTC)، بأنها إجمالي التكلفة الكلية لإنتاج كمية معينة من السلعة أو الخدمة، وذلك عندما تكون المنشأة قادرة على تغيير جميع عناصر الإنتاج. 
B- التكلفة المتوسطة الخاصة بالمدى الطويل (Long-Run Average Cost):                 ويمكن تعريف التكلفة المتوسطة الخاصة بالمدى الطويل (LRAC)، بأنها إجمالي التكلفة الكلية في المدى الطويل مقسومة على عدد الوحدات المنتجة، أو:	
                        LRTC
                                                           	                 LRAC =
                       Q 
C-  التكلفة الحدية الخاصة بالمدى الطويل (Long-Run Marginal Cost):                وهي عبارة عن حجم التغير في التكلفة الكلية الخاصة بالمدى الطويل الناجم عن تغير حجم الإنتاج بوحدة واحدة، أو:
                           ∆ LRMC
     LRMC  =                                                    
                        ∆Q 
6.7) منحنيات التكاليف الخاصة بالمدى القصير:
يبدأ منحنى متوسط التكلفة الكلية في المدى الطويل بالانخفاض مع زيادة حجم الإنتاج. ويعنى هذا أنه كلما توسعت المنشأة في الإنتاج، كلما انخفضت تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة. وتسمى هذه المرحلة بمرحلة "اقتصاديات الحجم" أو "وفورات الحجم" (Economic of Scale). يصل منحنى متوسط التكلفة الكلية في المدى الطويل إلى أدنى مستوى له، ويمثل هذا المستوى أقل مستوى تكلفة بالنسبة للإنتاج في المدى الطويل. ويسمى هذا المستوى بالحجم الأمثل للمنشأة للإنتاج في المدى الطويل (Optimal Size). ويبدأ منحنى متوسط التكلفة الكلية في المدى الطويل بالارتفاع، مما يعنى ارتفاع التكلفة مع ارتفاع حجم الإنتاج وتسمى هذه المرحلة بمرحلة "تبذيرات الحجم" أو (Diseconomies of Scale).  وتجدر الإشارة إلى أن منحنيات التكلفة المتوسطة الخاصة بالمدى القصير (SRAC)، تقع داخل منحنى التكلفة المتوسطة الخاص بالمدى الطويل (LRAC)، ولذلك يعتبر منحنى التكلفة المتوسطة الخاص بالمدى الطويل (LRAC)، منحنى غلافي لجميع منحنيات المدى القصير. وفي النهاية يقطع الجزء الصاعد من منحنى التكلفة الحدية الخاص بالمدى الطويل منحنى التكلفة المتوسطة الخاص بالمدى الطويل في أدنى مستوى لمنحنى التكلفة المتوسطة. ويوضح الشكل رقم (6.4)، كل من منحنى التكلفة الحدية الخاص بالمدى الطويل، ومنحنى التكلفة المتوسطة الخاص بالمدى الطويل، ومنحنيات التكلفة المتوسطة الخاصة بالمدى القصير.
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                                          منحنى التكلفة المتوسطة في المدى الطويل





تبذيرات الحجم: 
عندما يكون حجم المصنع كبيرا بشكل كاف لأخذ مزايا كل اقتصاديات الحجم فأنه يحتمل أن تؤدي الزيادات الاكثر في حجم المصنع ال كفاية أقل ، وقد يظن أن زيادات أكثر سوف تحافظ على الاقل على اقتصاديات الحجم ولكن توجد تحديدات لكفاية الادارة في رقابة المنظمة الكبيرة وتنسيقها وهذه التحديدات تدعى ( تبذيرات الحجم) .
وبالتالي لا يمكن القول أنه كلما ذاد حجم المصنع يمكن أن تصبح الادارة مثل الفرق الاخرى للعمل أكثر كفاية نتيجة توفر امكانات تقسم العمل والتخصص في وظائف معينة .
ففي حالة تجاوز حجم المصنع لحجم معين  ، قد تتضاعف صعوبات تنسيق ورقابة المنظمة بسرعة ، واتصال عمليات الادارة العليا مع عمليات الاعمال يوما فيوم يصبح اكثر بعدا . 
وبالتالي كلما ازداد حجم المصنع تسبب اقتصاديات الحجم في انخفاض منحنى معدل التكاليف بالمدى الطويل وحينئذ عندما تتحقق كل اقتصاديات الحجم تبدأ تبذيرات الحجم مباشرة ومع ذلك فهذه لا تكون بالضرورة هي الحالة ، فعندما يكون حجم المصنع كبيرا بشكل كاف لياخذ مزايا كل اقتصاديات الحجم يمكن أن يوجد مدى لأحجام أكبر للمصنع لا تكون فيها التبذيرات واضحة بعد . ،ومنحنى معدل التكاليف في المدى الطويل سيملك سلسلة افقية طويلة من النقاط الأدنى وليس نقطة واحدة لمنحنى معدل التكاليف في المدى التقليدي . وعندما يصبح حجم المصنع كبيرا بشكل كاف تصبح في تبذيرات الحجم واضحة ،يتجه منحنى معدل التكاليف في المدى الطويل عاليا الى اليمين ، وبكلمة أخرى فإن التبذيرات تبدأ مع حجم صغير جداً للمصنع لا يحقق كل اقتصاديات الحجم وإذا كانت اقتصاديات الحجم للأحجام الاكبر للمصنع أكثر من التبذيرات فإن منحنى معدل التكاليف في المدى الطويل ينحدر أسفلا الى اليمين وعندما تكون التبذيرات اكثر من اقتصاديات الحجم يميل منحنى التكاليف في المدى الطويل الى الاعلى واليمين. [footnoteRef:6] [6:  - اكرم شقرا ، ادارة الانتاج والعمليات ، جامعة دمشق ،ص 98-99.] 

الحجم الامثل للمصنع:
يطبق تعبير الحجم الامثل للمصنع لحجم المصنع الاكثر كفاية بين كل أحجام المصنع التي يمكن ان تبنيها المنظمة . والحجم الامثل للمصنع هو ذلك الحجم الذي تشكل فيه النقطة الدنيا لمنحنى معدل تكاليفه في المدى القصير النقطة  الدنيا لمنحنى معدل التكاليف في المدى الطويل ، وهو ذلك الحجم الذي يكون فيه منحنى معدل التكاليف في المدى القصير ملامسا لمنحنى معدل التكاليف في المدى الطويل في النقاط الدنيا لكليهما .
علما بأن المنظمات لن تبني ، بشكل غير قابل للتغيير أحجاما مثلى للمصنع وتشغلها عن المعدلات المثلى للانتاج وانما تفعل هكذا عندما تكون وضعية السوق الذي تعمل فيه وضعية المزاحمة البحتة في المدى الطويل ، أي وجود عدد كبير من المنتجين بحيث لا يؤثر قرار أحدهم بالنسبة لانتاجه أو سعره قرارات المنتجين الاخرين ، والسلع المنتجة متماثلة وتشكل بديلا جيداً لكل منها ، أما في وضعيات سوق المزاحمة الاحتكارية ، وسوق العدد القليل من المنتجين ، وسوق الاحتكار التام فمن غير المحتمل أن تفعل هكذا ،وحجم المصنع الذي سيشغل عند التكلفة الاقل بالوحدة لانتاجات كعينة سوف يتغير مع الانتاج المطلوب انتاجه.
مثال بسيط حول اقتصاديات الحجم:
فمثلا خط إنتاج يصنّع سلعة ما، تبلغ تكلفة تشغيل آلات الإنتاج 100 وحدة نقدية في الأسبوع، في حين يبلغ سعر كل قطعة وحدة نقدية واحدة، فإذا انتجت الآلة 50 قطعة في الأسبوع فإن معدل تكلفة إنتاج كل قطعة = (100+50)/50 = 3 وحدات نقدية. ولكن لو أنتجت الآلة 100 قطعة في الأسبوع فإن معدل تكلفة إنتاج كل قطعة = (100+100)/100 = 2 وحدة نقدية. ففي هذا المثل كلما تم إنتاج قطع أكثر من السلعة كل أسبوع فإن التكلفة الكلية لإنتاج هذه القطعة تنخفض، وهذه العملية هي خاصية وفورات الحجم.
وتكمن فائدة وفورات الحجم أكثر بالنسبة للشركات الكبرى حيث أنها تمكنها من الوصول إلى أسواق أكبر عن طريق توفير سلعتها إلى عدد أكبر من الناس، ولكن ليس هذه هي الحال بالنسبة للشركة الصغرى و متوسطة الحجم، حيث أن الأمور في الواقع لا تجري دائما على هذا النحو، ففي عمليات الإنتاج الفعلية هناك قوى عكسية مؤثرة أخرى كعملية التناقص في الحجم (بالإنجليزية: Diseconomies of scale) وهي عملية تجبر هذه الشركات على إنتاج السلع بتكلفة متزايدة لسعر القطعة مع ازدياد حجم الإنتاج، وعند تعادل هذه القوى المتعاكسة يمكن التوصل إلى تكلفة مثالية للسلعة.
يطبّق هذا المبدأ عادة على الشركات أو الهيئات العاملة ضمن قطاع واحد والمتقاربة نسبيا في الحجم.
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